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Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au
motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce
jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique
distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de
procédure civile,  d'inviter  l'appelante à  solliciter  la  rectification de l'erreur matérielle  entachant  le
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2018/3/3/1140

(...)

.(...) ائن مقرها الاجتماعال شخص ممثلها القانون 6- (ش. ا. ك.)، شركة ذات مسؤولية محدودة ، ف

.(...) ائن مقرها الاجتماعال ،شخص ممثلها القانون 7- (ش. ا.) ، شركة مساهمة ف

.(...) ائن مقرها الاجتماعال ، شخص ممثلها القانون 8 ‐ (ش. ط.)، شركة ذات مسؤولية محدودة ، ف

.(...) ائن مقرها الاجتماعال شخص ممثلها القانون 9- (ش. م. ك.) ، شركة ذات مسؤولية محدودة، ف

.(...) ائن مقرها الاجتماعال ، شخص ممثلها القانون 10 ‐ (ش. أ. ك.)، شركة ذات مسؤولية محدودة ف

.(...) ائن مقرها الاجتماعال شخص ممثلها القانون 11- (ش. ك. ب.)، شركة ذات مسؤولية محدودة ، ف

المطلوبين

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذتين أسماء (ع.) وبسمات
(ف.) الرام إل نقض القرار رقم 7238 الصادر بتاريخ 2016/12/27 ف الملف عدد 2016/8221/2573 عن محمة الاستئناف

التجارية بالدار البيضاء،

و بناء عل المذكرة الجوابية الت تقدمت بها المطلوبة الأول بواسطة نائبها عبد الحق (ك.) بتاريخ 2019/01/22 أوضحت فيها أن الإدارة
الجماعية ه الممثلة للبنك الطالب وأنها المطلوبة ) لم تعد ف حالة تصفية قضائية بل ف تسوية قضائية ملتمسة التصريح أساسا بعدم

قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف؛

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

2021/04/28 :والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24/ 06/ 2021؛

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

: شان الدفع بعدم القبول المثار من قبل المطلوبة الأول ف

حيث دفعت المطلوبة الأول بون مقال النقض غير مقبول شلا لتقدمه من قبل الطالب ف شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري
وليس من قبل إدارته الجماعية الت لها الصفة وحدها ف تقديم الدعاوى . كما دفعت بونها لم تعد خاضعة للتصفية القضائية ، وإنما
فتحت ف حقها مسطرة التسوية القضائية عقب قرار محمة النقض عدد 1/360 بتاريخ 2017/07/20 ف الملف رقم 2016/1/3/1589
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، وكذا قرار محمة الاستئناف التجارية عدد 1658 بتاريخ 2918/03/29 ف الملف رقم 2017/8301/5153 الصادر بعد النقض ؛ ومقال
النقض الذي قدم ف مواجهة شركة "(ل. د. س. ر.) " باعتبارها خاضعة للتصفية القضائية والحال أنها خاضعة للتسوية القضائية كان

يستدع اصلاحه تحت طائلة عدم قبوله.

لن حيث إن الفصل 355 من ق م م المحدد للبيانات الالزامية الت يجب توافرها ف مقال النقض ليس من بينها الاشارة ال الممثل
القانون بل ما استلزمه الفصل المذكور هو بيان الاسماء والموطن الحقيق وملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات ، وأن مجرد
الإشارة ف مقال النقض ال رئيس وأعضاء المجلس الإداري لا ينزع عن الطالبة الت لها الشخصية المعنوية الصفة ف تقديم مقال
الطعن بالنقض طبقا لما حدده الفصل أعلاه ، علاوة عل ذلك فان القرار عدد 1658 المتمسك به من الطالبة لم يقض باعتبارها ف حالة
تسوية، بل قض بإلغاء الحم المستأنف مع إرجاع الملف ال المحمة الابتدائية ف حين فان مقال الطعن بالنقض مؤسس عل القرار
الاستئناف الصادر ف 2016/12/27 الذي يشير ال كون المطلوبة الأول ف وضعية تصفية قضائية مما يون معه مقال النقض مقبولا

شلا.

وموضوعا :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. م. ت. ص.) تقدم بمقال للمحمة التجارية بالدار البيضاء
، عرض فيه أنه بموجب عقد قرض مؤرخ ف 2011/04/30 منح المطلوبة الأول (ل. د. س. ر.) مجموعة من قروض اعتماد ف حدود
81.000.000,00 درهم ، غير أنها لم توف بالتزاماتها التعاقدية متجاوزة السقف الممنوح لها ، فابرم معها بتاريخ 2011/06/02 بروتوكول
اتفاق أقرت فيه بمديونيتها له بمبلغ 66.392.138,91 درهما ، ذاكرا أن الفصل الخامس من البروتوكول نص عل أنه ف حالة عدم أداء
الأقساط المتفق عليها ف أجلها فإن الدين بأكمله سيصبح حالا، وأن المدع عليها لم تتمن من تنفيذ التزاماتها مما جعله يبرم معها،
ملحقا للعقد السابق بتاريخ 2011/09/21 ، ومع ذلك لم تسدد رصيد حساباتها السلبية مضيفا أنه لضمان جميع القروض قدم المطلوب
الثالث محمد (ح.) كفالتين شخصيتين تضامنيتين ، كما قدم الرابع مصطف (ح.) كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن
م باداء المدعحدود 1.569.550,43 درهما، ملتمسا الح الدفع بالتجزئة والتجريد، وكفل (ل. د. س. ر.) إزاء مجموعة من الإدارات ف
عليها الأول له مبلغ 70.003.535,70 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6% و الضريبة عل القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد
القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إل غاية الأداء الفعل. والمدع عليه الثالث مبلغ 43.000.000,00 درهم ، تضامنا مع (ل.
د. س. ر.) مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6.5 % و الضريبة عل القيمة المضافة، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف
عليه الرابع مبلغ 62.000.000,00 درهم ، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6.5 و الضريبة عل و المدع ، غاية الأداء الفعل كل حساب إل
القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إل غاية الأداء الفعل وأداء المدع عليها (ش.
س. م.) لفائدته عل وجه التضامن مع الأول مبلغ 7.150.650,86 درهما مع الفوائد البنية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة. و (ش.
ا. ك.) تضامنا مع الأول لفائدته مبلغ 4.034.499,01 درهما ،مع الفوائد البنية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة و (ش. ك. إ.) شركة
بالتضامن مع المدينة الاصلية مبلغ 3.860.000 درهما مع الفوائد البنية من تاريخ حلول أول كمبيالة. و(ش. أ. ك.) تضامنا مع (ل. د.
ية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة و(ش. ط.) مبلغ 1.000.000,000 درهم علس. ر.) مبلغ 1.075.000,00 درهم مع الفوائد البن
وجــه التضــامن مــع (ل. د. س. ر.) مــع الفوائــد البنيــة مــن تــاريخ حلــول أول كمبيالــة و (ش. ا.) تضامنــا مــع (ل. د. س. ر.) مبلــغ
340.000,00 درهم مع الفوائد البنية ابتداء من تاريخ حلول اول كمبيالة. و (ش. م. ك.) بأدائها عل وجه التضامن مع (ل. د. س. ر.)
لفائدته مبلغ 100.000.000 درهم مع الفوائد البنية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة. و (ش. ك. ب.) بأدائها عل وجه التضامن مع
(ل. د. س. ر.) الفائدته مبلغ 37.600 درهما مع الفوائد البنية من تاريخ حلول أول كمبيالة ، و (ش. أ. ع. ك.) تضامنا مع (ل. د. س.
ر.) مبلغ 445.656,00 درهم مع الفوائد البنية من تاريخ حلول أول كمبيالة. وعل (م. أ. ع.) بأدائها عل وجه التضامن مع (ل. د. س.
ر.) مبلغ 236.401,20 دراهم مع الفوائد البنية ابتداء من تاريخ حلول أول كمبيالة ، وبأدائهم جميعا تضامنا فيما بينهم تعويضا من
المطل قدره 300.000,00 درهم وعل (ل. د. س. ر.) بتسليمها للمدع رفع اليد عن الفالات الإدارية وقيمتها 1.569.550,43 درهما
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن بالبيع الإجمال للأصل التجاري للمدع عليها
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الأول لاستخلاص دينه منها وبعد الجواب تقدم المدع بطلب تخفيض (اصلاح) مشفوع بملتمس اخراج مسحوب عليهم من الدعوى
استهدف الاول تخفيض قيمة الطلب الاصل ال مبلغ 70.003.535,70 درهما والثان إخراج المدع عليهن السادسة والسابعة والثامنة
، والاشهاد بتنازل المدع عن أي مطالب ف مواجتهن ثم تقدم المدع بمذكرة مقرونة بطلب إصلاح رام متابعة الدعوى ف مواجهة
سنديك التسوية القضائية لشركة (ل. د. س. ر.) . ثم تقدمت المدع عليها بمذكرة تضمنت دفعا بعدم الاختصاص النوع ، صدر إثرها
حم عارض باختصاص المحمة نوعيا بالبت. وبعد جواب (ش. م. ك.) وتعقيب المدع و استيفاء الإجراءات، صدر الحم ف الشل
بقبول الطلب الأصل وطلب التخفيض والطلب الإصلاح باستثناء الطلب المقدم ف مواجهة (ل. د. س. ر.) والفيلين محمد (ح.) و
مصطف (ح.) وطلب البيع الإجمال للأصل التجاري، وطلب تسليم رفع اليد عن الفالات الإدارية . وف الموضوع: بخصوص الدين
المترتب عن خصم المبيالات : بالنسبة لـ(ش. ط.)، بأدائها للمدع مبلغ: 1.000.000,00 درهم ‐ بالنسبة لـ(ش. م. ك.) ، بأدائها له
مبلغ: 100.000,00 درهم ‐ بالنسبة لـ(ش. س. م.)، بأدائها له مبلغ : 7.150.650,86 درهما . ‐ بالنسبة بالنسبة لـ(ش. ا. ك.)، بأدائها
لــه 4.034.499,01 درهــم بالنســبة لـــ(ش. ا.)، بأدائهــا لفائــدة المــدع مبلــغ: 340.000,00 درهــم . ‐ بالنســبة لـــ(ش. أ. ك.)، مبلــغ :
1.075.000 درهم ‐ بالنسبة لـ(ش. ك. ب.)، مبلغ 37.600,00 درهم ، وإخراج المسحوب عليهم كل من (ش. ك. إ.)، و(ش. أ. ع. ك.)،
و(م. أ. ع.) من الدعوى. ورفض باق الطلبات. استانفه المدع استئنافا اصليا و استانفته (ش. ك. ب.) استئنافا فرعيا . وبعد تمام

الإجراءات أصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئنافين، وهو المطلوب نقضه.

ف شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق الفصول 1 و 142 و345 من ق م م ، و عدم الارتاز عل أساس و تناقض التعليل، وفساده
الموازيين لانعدامه ، ذلك أن المحمة مصدرته عللت ما قضت به من عدم قبول الاستئناف الأصل ، بأن " الحم الابتدائ الذي طعن
فيه البنك تبين من ديباجته أنه صدر لفائدة (ب. م. ت. خ.) بوصفه طرفا وليس لفائدة (ب. م. ت. ص.) واستؤنف الحم المذكور من
طرف هذا الأخير، دون مطالبته بتصحيح الخطأ المادي الواقع ف الحم الذي يبق هو عنوان الحقيق عل علاته مع العلم أن تصحيح
يجب أن يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد ف م الابتدائالح خطأ مادي من هذا القبيل الذي يقع ف
عنوان الحقيقة عل م الابتدائنهاية صفحته 3 أن الح كونه اعتبر ف وهو تعليل مشوب بالتناقض المتمثل ف ، المرحلة الثانية للتقاض
علته ، أي اعتبره صحيحا رغم أنه عاين ماتخلله من غلط مادي يتجل ف تضمينه أن المدع ف الدعوى هو (ب. م. ت. خ.) ، والحال

أن هذا لا اساس له من الصحة لون المدع هو (ب. m. t. s.) ، والذي قدم مقاله الافتتاح بتاريخ 2013/10/10 .

كذلك لما ألزم الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالنظام العام، محمة الاستئناف التجارية بمعاينة من هم الأطراف الذين
لهم الصفة والمصلحة والأهلية ف تقديم الدعوى وكذا الطعن بالاستئناف ، كان عليها أن تحدد هؤلاء ف ضوء المقال الافتتاح دون أن
تعتمد بيانا خاطئا نحا اليه الحم الابتدائ غلطا ، نتيجة خطأ مطبع اعتبر أن المدع هو (ب. م. ت. خ.) ، وليس الطالب ، علما أن

العبرة هنا ليس بالأخطاء المطبعية والمادية الت تتسرب ال الأحام وانما بالأطراف الذين أقاموا الدعوى.

كما أن التعليل المذكور فاسد و غير مرتز عل أساس ، ويتجل ذلك ف كونه اعتمد ما ورد ف الحم الابتدائ من غلط مادي مشار
اليه آنفا ، عل اساس عدم طلب تصحيحه ف اطار الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ضمن المقال الاستئناف، والحال أن
المحمة مصدرة القرار مقيدة بموجب الفصل 1 من ق م بمواقع الأطراف الذين تم بيانهم ف المقال الافتتاح وان مقتضياته المتعلقة

بالصفة والاهلية والمصلحة من النظام العام، ومن شانها أن تمنع من إعمال مجرد خطا مادي هو والبطلان سواء .

المرحلة الابتدائية هو (ب. م. ت. ص.) واعتبر ان ماورد ف أيضا فان القرار المطعون فيه لما عاين إن الطرف الذي كان مدعيا ف
ديباجة الحم الابتدائ هو (ب. م. ت. خ.) من قبيل الغلط فحسب (هذا) ورغم ذلك صرح بعدم قبول الاستئناف الاصل الذي قدم من
قبل الطالب يون بذلك خارقا للفقرة الأول من الفصل 142 من ق م م الت لها طابع أمر بدليل انها وردت بصيغة الوجوب اذ أوجبت
أن يتضمن المقال الاستناف الاسماء الحقيقية للأطراف ال جانب باق البيانات المنصوص عليها ف الفقرة المذكورة، و هذا يقتض أن
الذي اشر ال م الابتدائديباجة الح وهو (ب. م. ت. ص.) بقطع النظر عن الغلط المادي الذي ورد ف يذكر الطالب اسمه الحقيق
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(ب. م. ت. خ.) علما ان العبرة بان يثبت ان (ب. م. ت. ص.) هو المعن الحقيق دون ان بنك اخر ناتجة عن كون البنك الطالب هو من
كان مدعيا ف المقال الافتتاح الذي اودعه بتاريخ 2013/10/10.

ثم ان الفقرة الثانية من الفصل الاول من ق م م توجب عل المحمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده، و المحمة
مصدرة القرار المطعون فيه قضت مباشرة بعدم قبول الاستئناف الاصل دون أن تنذر البنك الطالب بتصحيح المسطرة داخل اجل
نحدده له وهذا عل سبيل الجدل ، ذلك أن أي تصحيح ليس ضروريا مادام البنك الطالب هو الطرف المعن الذي له الصفة والمصلحة
والاهلية والذي كان مدعيا ابتدائيا ومستانفا ف الطور الاستئناف وان الحم الابتدائ وقع ف غلط فقط بالإشارة ال (ب. م. ت. خ.) بدل
من (ب. م. ت. ص.) وه لما لما تنذر الطالب بتصحيح المسطرة تون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور أعلاه الت ه مقتضيات
مة النقض التأمرة بدليل ورودها بصيغة الوجوب . فضلا عن مسها بحقوق الدفاع . كما انها بمنهجها المذكور خالفت اجتهادات مح
سارت ف اتجاه وجوب انذار الطرف باصلاح المسطرة قبل الحم بعدم قبول استئنافه مما يتعين معه ولل ما ذكر التصريح بنقض

القرار المطعون فيه.

لن حيث إن محمة الاستئناف باعتبارها محمة طعن تبق مقيدة بما جاء بالمقال الاستئناف بما ف ذلك أطرافه، والمحمة مصدرة
القرار المطعون فيه الت كان معروضا عليها بمقتض المقال الاستئناف استئناف الطالب (ب. م. ت. ص.) وتبين لها من لها من الحم
المطعون فيه ان البنك المذكور ليس طرفا فيه فقضت بعدم قبول استئنافه بتعليل جاء فيه " ان الحم الابتدائ الذي طعن فيه البنك تبين
من ديباجته أنه صدر لفائدة (ب. م. ت. خ.) بوصفه طرفا وليس لفائدة (ب. م. ت. ص.) واستؤنف الحم المذكور من طرف هذا
الأخير، دون مطالبته بتصحيح الخطأ المادي الواقع ف الحم الذي يبق هو عنوان الحقيقة عل علاته مع العلم أن تصحيح خطأ مادي
من هذا القبيل الذي يقع ف الحم الابتدائ يجب أن يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد ف المرحلة الثانية
للتقاض وانه يبق بذلك الطعن بالاستئناف الأصل المقدم باسم (ب. م. ت. ص.) والحال أن الحم صدر لفائدة (ب. م. ت. خ.) وهو
من غير ذي صفة ف غياب المطالبة بإصلاح نظام خصوصا وانه لل من المؤسستين البنيتين كيان مستقل ،وان الصفة من النظام
العام ويسوغ بالتال اثارتها تلقائيا من طرف المحمة " ، تون قد تقيدت بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م الت ألزمت تقديم المقال
الاستئناف من قبل من كان طرفا ف الحم الابتدائ وهو ما لا ينطبق عل البنك المستأنف (الطالب) ، ولم تن ملزمة باشعار الطالب

بإصلاح المسطرة والوسائل عل غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/441, rendu le 24/06/2021, dans le
dossier commercial n° 2018/3/3/1140
(...)

6- (Sh. A. K.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège
social est sis à (...).

7- (Sh. A.), société anonyme, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (...).
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8 - (Sh. T.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège social
est sis à (...).

9- (Sh. M. K.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège
social est sis à (...).

10 - (Sh. A. K.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège
social est sis à (...).

11- (Sh. K. B.), société à responsabilité limitée, en la personne de son représentant légal, dont le siège
social est sis à (...).

Les défendeurs au pourvoi

Vu le pourvoi en cassation formé le 10/05/2018 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de
ses avocates Maîtres Asmae (A.) et Bassamat (F.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 7238 rendu le
27/12/2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8221/2573 ;

Vu le mémoire en réponse déposé par la première défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat Maître
Abdelhak (K.), le 22/01/2019, exposant que le directoire est le représentant de la banque demanderesse
et qu'elle (la défenderesse) n'est plus en état de liquidation judiciaire mais en redressement judiciaire, et
concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité du pourvoi et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 28/04/2021 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 24/06/2021 ;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après lecture du rapport  par le  conseiller  rapporteur,  Monsieur Hicham El  Aboudi,  et  après avoir
entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la première défenderesse :

Attendu que la première défenderesse a soulevé l'irrecevabilité en la forme du pourvoi en cassation au
motif qu'il a été formé par la demanderesse en la personne du président et des membres de son conseil
d'administration, et non par son directoire, lequel a seul qualité pour ester en justice. Elle a également
soutenu qu'elle n'est plus soumise à la liquidation judiciaire, mais qu'une procédure de redressement
judiciaire a été ouverte à son encontre suite à l'arrêt de la Cour de cassation n° 1/360 du 20/07/2017
dans  le  dossier  n°  2016/1/3/1589,  ainsi  qu'à  l'arrêt  de  la  Cour  d'appel  de  commerce  n°  1658 du
29/03/2018 dans le  dossier  n° 2017/8301/5153 rendu après cassation ;  et  que le  pourvoi,  formé à
l'encontre de la société "(L. D. S. R.)" en tant que société en liquidation judiciaire alors qu'elle est en
redressement judiciaire, aurait dû être rectifié sous peine d'irrecevabilité.

Mais attendu que l'article 355 du Code de procédure civile, qui définit les mentions obligatoires que doit
contenir le pourvoi en cassation, n'inclut pas l'indication du représentant légal ; ce qu'exige ledit article
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est l'indication des noms et domicile réel, un exposé sommaire des faits, des moyens et des conclusions.
La simple mention dans le pourvoi du président et des membres du conseil d'administration ne prive pas
la demanderesse, dotée de la personnalité morale, de sa qualité pour former un pourvoi en cassation,
conformément aux prescriptions de l'article précité. En outre, l'arrêt n° 1658 invoqué par la défenderesse
n'a pas jugé que celle-ci était en état de redressement, mais a annulé le jugement d'appel et renvoyé le
dossier au tribunal de première instance. Le pourvoi en cassation étant fondé sur l'arrêt d'appel rendu le
27/12/2016, qui indique que la première défenderesse est en état de liquidation judiciaire, il s'ensuit que
le pourvoi est recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur (B. M. T. S.) a saisi le
Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant que, par un contrat de prêt en date du
30/04/2011, il a accordé à la première défenderesse (L. D. S. R.) un ensemble de crédits pour un montant
de 81.000.000,00 dirhams. Celle-ci n'ayant pas honoré ses engagements contractuels et ayant dépassé le
plafond accordé, il a conclu avec elle, le 02/06/2011, un protocole d'accord dans lequel elle a reconnu sa
dette d'un montant de 66.392.138,91 dirhams.  L'article  5 du protocole énonçait  qu'en cas de non-
paiement des échéances convenues à leur terme, la totalité de la créance deviendrait immédiatement
exigible. La défenderesse n'ayant pu exécuter ses obligations, il a conclu avec elle un avenant au contrat
précédent le 21/09/2011, sans qu'elle ne solde pour autant ses comptes débiteurs. Il a ajouté que, pour
garantir l'ensemble des prêts, le troisième défendeur, Mohamed (H.),  a fourni deux cautionnements
personnels et solidaires,  et  que le quatrième défendeur,  Mustapha (H.),  a fourni un cautionnement
personnel  et  solidaire  avec  renonciation  expresse  aux  bénéfices  de  discussion  et  de  division.  Il  a
également cautionné (L. D. S. R.) auprès de diverses administrations à hauteur de 1.569.550,43 dirhams.
Il a demandé la condamnation de la première défenderesse à lui payer la somme de 70.003.535,70
dirhams,  avec  les  intérêts  conventionnels  au  taux  de  6  %  et  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée,  et
subsidiairement, aux intérêts au taux légal à compter de la date de clôture de chaque compte jusqu'à
parfait paiement. Il a également demandé la condamnation du troisième défendeur à lui payer la somme
de 43.000.000,00 dirhams, solidairement avec (L. D. S. R.), avec les intérêts conventionnels au taux de
6,5 % et la taxe sur la valeur ajoutée, et subsidiairement, aux intérêts au taux légal à compter de la date
de clôture de chaque compte jusqu'à parfait paiement ; et la condamnation du quatrième défendeur à lui
payer la somme de 62.000.000,00 dirhams, avec les intérêts conventionnels au taux de 6,5 % et la taxe
sur la valeur ajoutée, et subsidiairement, aux intérêts au taux légal à compter de la date de clôture de
chaque compte jusqu'à parfait paiement. Il a en outre demandé la condamnation de la défenderesse (Sh.
S. M.) à lui payer, solidairement avec la première défenderesse, la somme de 7.150.650,86 dirhams, avec
les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; la condamnation
de (Sh. A. K.),  solidairement avec la première défenderesse, à lui payer la somme de 4.034.499,01
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; la
condamnation de (Sh. K. I.), solidairement avec la débitrice principale, à lui payer la somme de 3.860.000
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; la
condamnation de (Sh. A. K.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 1.075.000,00
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; la
condamnation de (Sh. T.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 1.000.000,00 dirhams,
avec les  intérêts  bancaires  à  compter de la  date d'échéance de la  première lettre  de change ;  la
condamnation de (Sh. A.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 340.000,00 dirhams,
avec les  intérêts  bancaires  à  compter de la  date d'échéance de la  première lettre  de change ;  la
condamnation de (Sh. M. K.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 100.000,00
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; la
condamnation de (Sh. K. B.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 37.600 dirhams,
avec les  intérêts  bancaires  à  compter de la  date d'échéance de la  première lettre  de change ;  la
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condamnation de (Sh. A. A. K.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 445.656,00
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change ; et
la condamnation de (M. A. A.), solidairement avec (L. D. S. R.), à lui payer la somme de 236.401,20
dirhams, avec les intérêts bancaires à compter de la date d'échéance de la première lettre de change. Il a
également demandé leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité pour préjudice moral d'un
montant de 300.000,00 dirhams, et la condamnation de (L. D. S. R.) à lui remettre la mainlevée des
cautionnements administratifs d'une valeur de 1.569.550,43 dirhams, sous astreinte de 1.000,00 dirhams
par jour de retard, ainsi que l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds de commerce de la
première défenderesse pour recouvrer sa créance. Après réponse, le demandeur a présenté une demande
rectificative en réduction, assortie d'une demande de mise hors de cause des tirés, visant à réduire le
montant de la demande principale à 70.003.535,70 dirhams et à mettre hors de cause les sixième,
septième et huitième défenderesses, et demandant qu'il lui soit donné acte de son désistement de toute
demande  à  leur  encontre.  Le  demandeur  a  ensuite  déposé  un  mémoire  assorti  d'une  demande
rectificative tendant à la poursuite de l'instance à l'encontre du syndic au redressement judiciaire de la
société (L. D. S. R.). La défenderesse a alors déposé un mémoire soulevant une exception d'incompétence
matérielle, à la suite de laquelle un jugement incident a été rendu déclarant le tribunal matériellement
compétent.  Après  la  réponse  de  (Sh.  M.  K.),  les  conclusions  en  réplique  du  demandeur  et
l'accomplissement des formalités procédurales, jugement a été rendu déclarant recevables en la forme la
demande principale, la demande en réduction et la demande rectificative, à l'exception des demandes
formées à l'encontre de (L. D. S. R.) et des cautions Mohamed (H.) et Mustapha (H.), de la demande de
vente globale du fonds de commerce et de la demande de remise de la mainlevée des cautionnements
administratifs. Au fond, concernant la créance résultant de l'escompte de lettres de change : - (Sh. T.) a
été condamnée à payer au demandeur la somme de 1.000.000,00 dirhams. - (Sh. M. K.) a été condamnée
à lui payer la somme de 100.000,00 dirhams. - (Sh. S. M.) a été condamnée à lui payer la somme de
7.150.650,86 dirhams. - (Sh. A. K.) a été condamnée à lui payer la somme de 4.034.499,01 dirhams. - (Sh.
A.)  a été condamnée à payer au demandeur la somme de 340.000,00 dirhams.  -  (Sh.  A.  K.)  a  été
condamnée à lui payer la somme de 1.075.000 dirhams. - (Sh. K. B.) a été condamnée à lui payer la
somme de 37.600,00 dirhams. Les tirés (Sh. K. I.), (Sh. A. A. K.) et (M. A. A.) ont été mis hors de cause. Le
surplus des demandes a été rejeté. Le demandeur a interjeté appel principal et (Sh. K. B.) a interjeté
appel incident. Après accomplissement des formalités procédurales, la Cour d'appel de commerce a
rendu son arrêt déclarant les deux appels irrecevables, lequel est l'objet du présent pourvoi.

Sur les moyens réunis :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des articles 1, 142 et 345 du Code
de procédure civile, du défaut de base légale, de la contradiction de motifs et de leur dénaturation,
équivalant à une absence de motifs, en ce que la cour d'appel a motivé sa décision d'irrecevabilité de
l'appel principal en énonçant que "du préambule du jugement de première instance dont la banque a fait
appel, il ressort qu'il a été rendu au profit de (B. M. T. Kh.) en tant que partie, et non au profit de (B. M.
T. S.), et que ledit jugement a été frappé d'appel par ce dernier, sans qu'il ait été demandé la rectification
de l'erreur matérielle commise dans le jugement, lequel demeure le titre de vérité en l'état, sachant
qu'une demande de rectification d'une telle erreur matérielle dans un jugement de première instance doit
être présentée dans l'acte d'appel qui opère dévolution de l'affaire pour un second degré de juridiction".
Cette motivation est entachée de contradiction, en ce que la cour, à la fin de la page 3, a considéré le
jugement de première instance comme le titre de vérité en l'état, le tenant ainsi pour valide, tout en
constatant qu'il était entaché d'une erreur matérielle consistant à y mentionner comme demandeur (B. M.
T. Kh.), ce qui est dénué de tout fondement, le demandeur étant (B. M. T. S.), qui a déposé sa requête
introductive le 10/10/2013.

De même, lorsque l'article 1 du Code de procédure civile, qui est d'ordre public, a imposé à la Cour
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d'appel de commerce de vérifier quelles parties avaient qualité, intérêt et capacité pour intenter une
action et interjeter appel, elle aurait dû les identifier à la lumière de la requête introductive, sans se
fonder sur une mention erronée que le jugement de première instance a reproduite par erreur, suite à
une faute de frappe, en considérant le demandeur comme étant (B. M. T. Kh.) et non le demandeur au
pourvoi,  sachant que l'important n'est pas les erreurs typographiques et matérielles qui peuvent se
glisser dans les jugements, mais bien les parties qui ont intenté l'action.

En outre, ladite motivation est dénaturée et dépourvue de base légale, en ce qu'elle s'est fondée sur
l'erreur matérielle précitée contenue dans le jugement de première instance, au motif qu'une demande
de rectification n'a pas été formulée dans le cadre de l'article 26 du Code de procédure civile au sein de
l'acte d'appel, alors que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué est tenue, en vertu de l'article 1 du Code de
procédure civile, de s'en tenir à la qualité des parties telles qu'identifiées dans la requête introductive, et
que les dispositions de cet article relatives à la qualité, la capacité et l'intérêt sont d'ordre public, ce qui
devrait prévaloir sur une simple erreur matérielle, laquelle équivaut à une nullité.

De plus, l'arrêt attaqué, en constatant que la partie demanderesse en première instance était (B. M. T. S.)
et en considérant que la mention de (B. M. T. Kh.) dans le préambule du jugement de première instance
n'était qu'une simple erreur (sic), tout en déclarant irrecevable l'appel principal formé par le demandeur
au pourvoi, a violé le premier alinéa de l'article 142 du Code de procédure civile, dont le caractère est
impératif, comme l'indique sa formulation en des termes prescriptifs, puisqu'il a imposé que l'acte d'appel
contienne les noms réels des parties, ainsi que les autres mentions prévues audit alinéa. Cela exigeait
que le demandeur au pourvoi indique son nom réel, à savoir (B. M. T. S.), indépendamment de l'erreur
matérielle contenue dans le préambule du jugement de première instance qui mentionnait (B. M. T. Kh.),
étant entendu que l'essentiel est d'établir que (B. M. T. S.) est bien la partie concernée, et non une autre
banque, ce qui résulte du fait que la banque demanderesse est celle qui était demanderesse dans la
requête introductive qu'elle a déposée le 10/10/2013.

Ensuite, le deuxième alinéa de l'article premier du Code de procédure civile impose au juge d'inviter la
partie à régulariser la procédure dans un délai qu'il  fixe. Or, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a
directement  statué  sur  l'irrecevabilité  de  l'appel  principal  sans  inviter  la  banque  demanderesse  à
régulariser la procédure dans un délai qu'elle lui aurait fixé, et ce, à supposer même, pour les besoins du
débat, qu'une telle régularisation ait été nécessaire, alors qu'elle ne l'était pas, dès lors que la banque
demanderesse est la partie concernée, ayant qualité, intérêt et capacité, qui était demanderesse en
première instance et appelante en appel, et que le jugement de première instance a simplement commis
une erreur en mentionnant (B. M. T. Kh.) au lieu de (B. M. T. S.). En n'invitant pas le demandeur à
régulariser la procédure, la cour a violé les dispositions de l'article précité, qui sont des dispositions
impératives, comme l'indique leur formulation en des termes prescriptifs. Elle a de surcroît porté atteinte
aux droits de la défense. Par cette démarche, elle a également agi en contravention de la jurisprudence
de la Cour de cassation, qui s'est orientée vers l'obligation d'inviter la partie à régulariser la procédure
avant de prononcer l'irrecevabilité de son appel, ce qui impose, pour toutes ces raisons, la cassation de
l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la cour d'appel, en tant que juridiction de recours, demeure liée par les termes de l'acte
d'appel, y compris en ce qui concerne les parties. La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, saisie par l'acte
d'appel du demandeur (B. M. T. S.), a constaté à la lecture du jugement attaqué que ladite banque n'y
était pas partie, et a en conséquence déclaré son appel irrecevable en retenant dans sa motivation que
"du préambule du jugement de première instance dont la banque a fait appel, il ressort qu'il a été rendu
au profit de (B. M. T. Kh.) en tant que partie, et non au profit de (B. M. T. S.), et que ledit jugement a été
frappé d'appel par ce dernier, sans qu'il ait été demandé la rectification de l'erreur matérielle commise
dans le jugement, lequel demeure le titre de vérité en l'état, sachant qu'une demande de rectification
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d'une telle erreur matérielle dans un jugement de première instance doit être présentée dans l'acte
d'appel qui opère dévolution de l'affaire pour un second degré de juridiction. Il s'ensuit que l'appel
principal formé au nom de (B. M. T. S.), alors que le jugement a été rendu au profit de (B. M. T. Kh.), a
été interjeté par une partie dépourvue de qualité, en l'absence d'une demande de régularisation en bonne
et due forme, d'autant plus que chacune des deux institutions bancaires constitue une entité juridique
distincte, et que la qualité est une condition d'ordre public qui peut, par conséquent, être soulevée
d'office par la  cour".  Ce faisant,  elle  s'est  conformée aux dispositions de l'article  142 du Code de
procédure civile, qui exigent que l'acte d'appel soit formé par celui qui était partie au jugement de
première instance, ce qui n'est pas le cas de la banque appelante (la demanderesse au pourvoi). Elle
n'était  pas tenue d'inviter le demandeur à régulariser la procédure,  et  les moyens sont dénués de
fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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